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 ان المشرع عندما رخص ٥/١١/٢٠٠٨استبان للجمعیة العمومیة بجلستھا المنعقدة فى 

العاملین بھا قصد صراحة من وراء ذلك ان للھیئات العامة فى وضع لوائح خاصة تنظم شئون 
تنظم ھذه اللوائح شئون التوظف بھا بما یتفق وطبیعة العمل بكل ھیئة على حدة وانھ تبعا لذلك 
فان من البدیھى ان تختلف احكامكل لائحة فى بعض تفصیلاتھا عما نصت علیھ احكام قانون 

 تلبى الاحتیاجات الخاصة بكل ھیئة  لكى١٩٧٨ لسنة ٤٧نظام العاملین المدنیین بالدولة رقم 
حسب نشاطھا وطبیعة الوظائف بھا ، وان مقتضى ذلك انھ اذا ما وجد تنظیم متكامل لمسالة 
معینھ باللائحة فان ھذا التنظیم وحده ھو الذى یسرى على العاملین بالھیئة العامة حتى ولو ورد 

لمسالة عنھ فى اللائحة لان المشرع لو قصد فى قانون العاملین المدنیین بالدولة تنظیم مغایر لھذه ا
الى ذلك لما دعت الحاجة الى النص صراحة على حق كل ھیئة عامة فى معالجة شئون التوظف 
بھا بلوائح خاصة ، بحیث لا یتم الرجوع الى قانون العاملین المدنیین بالدولة بوصفھ الشریعة 

لوائح خاصة .یم متكامل لموضوع معین العامھ لشئون التوظف الا فى حالة خلو اللائحة منتنظ
تنظم شئون العاملین بھا قصد صراحة من وراء ذلك ان تنظم ھذه اللوائح شئون التوظف بھا بما 
یتفق وطبیعة العمل بكل ھیئة على حدة وانھ تبعا لذلك فان من البدیھى ان تختلف احكامكل لائحة 

 لسنة ٤٧عاملین المدنیین بالدولة رقم فى بعض تفصیلاتھا عما نصت علیھ احكام قانون نظام ال
 لكى تلبى الاحتیاجات الخاصة بكل ھیئة حسب نشاطھا وطبیعة الوظائف بھا ، وان ١٩٧٨

مقتضى ذلك انھ اذا ما وجد تنظیم متكامل لمسالة معینھ باللائحة فان ھذا التنظیم وحده ھو الذى 
العاملین المدنیین بالدولة تنظیم مغایر یسرى على العاملین بالھیئة العامة حتى ولو ورد فى قانون 

لھذه المسالة عنھ فى اللائحة لان المشرع لو قصد الى ذلك لما دعت الحاجة الى النص صراحة 
على حق كل ھیئة عامة فى معالجة شئون التوظف بھا بلوائح خاصة ، بحیث لا یتم الرجوع الى 

ھ لشئون التوظف الا فى حالة خلو اللائحة قانون العاملین المدنیین بالدولة بوصفھ الشریعة العام
 .منتنظیم متكامل لموضوع معین 

 
وحیث انھ بالنسبة للم سالة الاول ى المتعلق ة بم دى احقی ة الع املین المعین ین ف ى غی ر ادن ى               
الدرجات بالجھاز فى حساب مدد خبرتھم العملیة ال سابقة الت ى ق ضیت بعق ود مؤقت ة ف ان الحاص ل            

ھیئ  ة العام  ة لتنفی  ذ الم  شروعات ال  صناعیة والتعدینی  ة وض  ع لائح  ة خاص  ة    ان الجھ  از التنفی  ذى لل
منھ  ا بتنظ  یم متكام  ل لم  سالة  ) ٨٠(بتنظ  یم ش  ئون الع  املین حی  ث ات  ت الفق  رة الاخی  رة م  ن الم  ادة    

ح ساب م  دة الخب  رة العملیال سابقة فاج  ازت لل  سلطة المخت صة ب  التعیین ح  ساب م دة الخب  رة العملی  ة      
ة المتطلب ة ل شغل الوظیف ة لل ضوابط والح دود ال واردة بتل ك الم ادة ، وعل ى          الزائدة للعامل عن الم د   

ذلك فان مجال اعمال تلك السلطة التقدیریة ھو لحظة اصدار قرار التعی ین بحی ث اذا م ا ت راخص             
جھة الادارة فى استعمالھا فى ذلك الوقت فانھا تكون قد استنفدت كامل سلطتھا ف ى ھ ذا ال شأن ولا      

 احقی  ة الع  املین المعین  ین ف  ى غی  ر ادن  ى ال  درجات      ع  ن م  دى –وزارة التج  ارة وال  صناعة  
بالجھ  از التنفی  ذى للھیئ  ة العام  ة لتنفی  ذ الم  شروعات ال  صناعیة والتعدینی  ة ف  ى ح  ساب م  دد   
خبرتھم العملیة السابقة التى قضیت بالجھاز بموجب عقود عم ل مؤقت ھ والزائ دة ع ن الم دة        

 م  ن الاخ  ذ ف  ى ٢٠٠٢ ل  سنة ١٢المتطلب ة للتعی  ین ف  ى ض  وء م  ا ت  ضمنھ ق رار تعیی  نھم رق  م    
الاعتبار مدة الخبرة العملیة والعلمیة ، ومدى ج واز ح ساب م دة الخب رة العملی ة ض من م دة              
خدمة العامل المعین فى غیر ادنى الدرجات لی ستكمل م دة الع شر س نوات المن صوص علیھ ا        

ن ى  م ن لائح ة الجھ از ، وم دى ج واز تخط ى المع ین ف ى اد        ) ١٠٩(م ن الم ادة    ) ٣(فى البن د    
الدرجات لزملائھ المعینین فى غیر ادنى الدرجات وذلك عند اعادة تعیینھ بوظیفة تخص صیة          

  .لحصولھ على مؤھل عال اثناء الخدمة 



مع اودة ح ساب م دة الخب رة العملی ة ف ى ت اریخ لاح ق لم ا ینط وى علی ھ ذل ك م ن              یكون ف ى مكنتھ ا     
م ساس باس تقرار المراك ز القانونی  ة للع املین ف ى الجھ از ، واذا ك  ان الجھ از رعای ة من ھ لم  صلحة          
العاملین المؤقتین الغیر متوافر لھم درجات للتثبیت فى ادنى الدرجات قد عمد الى تثبیتھم فى غی ر      

 ل  سنة ٣٦٦ ، ٣٦٥ ، ٣٦٤ ، ٢٧٢ ، ٢٧١ ، ٢٧٠ ، ١٢ واص  ر الق  رارات ارق  ام ادن ى ال  درجات 
 بتعیی نھن ف  ى غی  ر ادن  ى ال  درجات دون ان یعم  ل س  لطتھ ف  ى ح  ساب م  دة خب  رتھم العملی  ة   ٢٠٠٢

الزائ  دة ع  ن م  دة الخب  رة المتطلب  ة للتعی  ین ، ف  ان س  لطتھ تك  ون ق  د اس  تنفدت ف  ى التعی  ین وتحدی  د        
اودة حساب مدة الخبرة الزائدة بعد ط ول ام د لم دة اس تطالت لخم س      الاقدمیة بحیث لا یجوز لھ مع   

 .سنوات بعد صدور وتحصن قرارات التعیین المشار الیھا 
 
وحیث انھ بالنسبة للمسالة الثانیة المتعلق ة بم دى ج واز ح ساب م دة الخب رة العملی ة ض من                   

ات المنصوص علیھا فى مدة خدمة العامل المعین فى غیر ادنى الدرجات لیستكمل مدة العشر سنو  
من لائحة الجھاز فان ھذه المادة وضعت تنظیما متكاملا للاج ازات   ) ١٠٩(من المادة    ) ٣( البند  

الاعتیادیة التى یحصل علیھا العامل سنویا باجر كامل ربط ت فی ھ ب ین م دة الاج ازة وم دة الخدم ة             
 مدة خمس واربعین یوم ا  الفعلیة ، واختصت من بلغ الخمسین من عمره بحكم خاص ھو استحقاقھ 

سنویا بغض النظر عن مدة خدمتھ الفعلیة ، ومن ثم فانھ اعمالا لم ا ورد ف ى الم ادة الم ذكورة ف ان              
العامل یمنح اج ازة اعتیادی ة بواق ع خم سة ع شر یوم ا خ لال ال سنة الاول ى وذل ك بع د م ضى س تة                      

ة كامل ة وثلاث ون   اشھر تحسب من ت اریخ اس تلام العم ل ، وواح د وع شرون یوم ا لم ن ام ضى س ن          
یوما لمن امضى الخدمة عشر سنوات فاذا ما تجاوز سن الخمسین استحق المدة المشار الیھا انف، 
ومقتضى ذلك ان منح مدة الاجازة الاعتیادیة للعامل المعین فى غیر ادنى ال درجات یك ون بح سب     

ر ع ن م دة الخب رة    مدة خدمتھ الفعلی ة ف ى الجھ از والت ى تب دأ م ن ت اریخ اس تلام العم ل بغ ض النظ              
  .العملیة التى یتم ضمھا الیھ باى حال من الاحوال 

وحیث انھ عن المسالة الثالثة المتعلقة بمدى جواز اعادة تعیین المعین ف ى ادن ى ال درجات            
مك ررا م ن اللائح ة    ) ٨٠(بوظیفة تخصصیة لح صولھ عل ى مؤھ ل ع ال اثن اء الخدم ة ف ان الم ادة             

لجھاز تعیین العامل ال ذى یح صل اثن اء الخدم ة عل ى مؤھ ل اعل ى        المشار الیھا قد اجازت لرئیس ا    
متى كان ھذا المؤھل لازما لشغل احدى الوظائف الخالیة بالجھاز وتوافرت فیھ ال شروط المتطلب ة      
للتعیین فیھا مع اس تثنائھ م ن ش رطى الاع لان ع ن تل ك الوظیف ة والامتح ان المق رر ل شغلھا ، كم ا                

 یتم تعیینھ وفقا لحكمھ ا اول مرب وط درج ة الوظیف ة المع ین علیھ ا          نصت المادة المذكورة بمنح من    
وعلاواتھ ا او مرتب  ھ ال  سابق م ضافا الی  ھ تل  ك الع لاوة ایھم  ا اكب  ر حت ى وان تج  اوز نھای  ة مرب  وط      
درج  ة ھ  ذه الوظیف  ة ، وم  ن ث  م ف  ان ھ  ذه الم  ادة تك  ون ق  د ح  ددت حق  وق العام  ل ال  ذى یع  اد تعیین  ھ    

اثناء الخدمة م ن حی ث تنظ یم كیفی ة معاملت ھ مالی ا دون ان ی ستطیل        بالمؤھل الاعلى الحاصل علیھ   
 .حكمھا الى اعادة ترتیب اقدمیتھ فى الوظیفة المعین فیھا 

  
وم  ن ث  م ف  ان تعی  ین م  ن یح  صل عل  ى مؤھ  ل ع  ال بالجھ  از الم  ذكور اثن  اء الخدم  ة یتقی  د        

ین بالجھاز وحدھا دون مكررا من لائحة شئون العامل) ٨٠(بالحدود والضوابط المقررة فى المادة     
 .سواھا مما ورد من احكام فى قانون نظام العاملین المدنیین بالدولة 

  
  

  :مـــؤدى ذلــك   
عدم احقیة العاملین بالجھاز التنفیذى للھیئة العامة لتنفیذ المشروعات الصناعیة والتعدینیة       :اولا 

اع  ادة ح  ساب م  دة   ف  ى ٢٠٠٢ ل  سنة ١٢المعین  ین ف  ى غی  ر ادن  ى ال  درجات ب  القرار رق  م   
خبرتھم العملیة الزائدة عن المدة المتطلبة للتعیین لاستنفاد الجھاز سلطتھ فى ھذا الحساب       

 .بصدور القرار المشار الیھ وھو ما جرت بھ قرارات التعیین المماثلة اللاحقة علیھ 
  



 بحسب مدة ان حساب مدة الاجازة الاعتیادیة للعامل المعین فى غیر ادنى الدرجات یكون           :ثانیا
 .خدمتھ الفعلیة فى الجھاز والتى تبدأ من تاریخ استلام العمل 

  
ان تعیین العامل الحاصل على مؤھل عال اثناء الخدمة یتقی د بالح دود و ال ضوابط المق ررة           : ثالثا  

مك ررا م ن لائح ة ش ئون الع املین بالجھ از وح دھا دون س واھا مم ا ورد            ) ٨٠(فى المادة   
 .العاملین المدنیین بالدولة ، وذلك كلھ على النحو المبین بالاسباب من احكام بقانون نظام 

  
  )٨٦/٤/١٦٣٣:  ملف رقم -١٤/١٢/٢٠٠٨:  بتاریخ -٥٩٨: فتوى رقم ( 

   




